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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون الإعسار(الفريق العامل الخامس 

 الدورة التاسعة والثلاثون
        ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠- ٦فيينا، 

      قانون الإعسار    
      نصوص قضائية متعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود    
  : موذجي بشأن الإعسار عبر الحدودونسيترال النقانون الأ    

      المنظور القضائي
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      )تابع(تفسير القانون النموذجي وتطبيقه   -ثانيا  
      الانتصاف  - دال  

    تعليقات استهلالية  - ١  
  :هناك ثلاثة أنواع من الانتصاف المتاح في إطار قانون الأونسيترال النموذجي، وهي  -١١٥

إيـداع  الذي يمكـن أن يلـتمس في أي وقـت بعـد             ) العاجل(الانتصاف المؤقّت     )أ(  
  )١(؛اف بإجراء أجنبيطلب الاعتر

إجـراء أجـنبي   "الانتصاف التلقائي الناتج عن الاعتراف بإجراء أجنبي على أنـه          )ب(  
  )٢(؛"رئيسي

الانتصاف التقديري الناتج عن الاعتـراف بـإجراء علـى أنـه إجـراء رئيـسي أو                   )ج(  
  )٣(.غير رئيسي

الإجــراءات "ا إلى تمتــد آثــار الاعتــراف أيــض  )٤(،"الإجــراء الأجــنبي"وبمقتــضى تعريــف   -١١٦
 وهــذا الحــل ضــروري لأن الإجــراءات المؤقتــة لا تتميــز عــن إجــراءات        )٥(.الأجنبيــة" المؤقتــة

  .د كونها ذات طابع مؤقّتخرى لمجرّالإعسار الأ
ق الأجــنبي، بعــد الاعتــراف، أســاس كــاف لكــي تتحقّــ" للإجــراء المؤقــت"وإذا لم يعـد    -١١٧
، أمكــن إنهــاء الوقــف التلقــائي عمــلا بقــانون الدولــة       ٢٠ر التلقائيــة المتوخّــاة في المــادة   الآثــا

  )٦(.٢٠ من المادة ٢المشترعة، حسبما تنص عليه الفقرة 
وليس في القانون النموذجي ما يقيّد سلطة المحكمة أو هيئـة أخـرى في تقـديم مـساعدة                    -١١٨

  )٧(.نين أخرى في الدول المشترعةإضافية إلى ممثل أجنبي بموجب قوا
───────────────── 

  .١٩ترال النموذجي، المادة يانون الأونسق )1(  
  .٢٠المرجع نفسه، المادة  )2(  
  .٢١المرجع نفسه، المادة  )3(  
  ).أ (٢المادة  المرجع نفسه، انظر )4(  
ومن الأمثلة على ذلك تعيين المصفِّي المؤقّت قبل إصدار أمر رسمي بإخضاع شركة مدينة للتصفية، وهو أمر  )5(  

 see for e.g. s 246 Companies Act 1993 and r 31.32 of the High Court: يجيزه القانون في العديد من الدول

Rules of New Zealand.  
  .٢٠ من المادة ٢لنموذجي، الفقرة ترال ايقانون الأونس )6(  
إلغاء وقد صيغت هذه المادة بحيث تشمل الانتصاف المستند إلى المجاملة القضائية أو إلى . ٧المرجع نفسه، المادة  )7(  

  .؛ واللجوء إلى التفويض الالتماسي أو بموجب أي قانون آخر من قوانين دولة معيّنةالحظر
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 النظر في وضع قانون تشريعي محدّد يشترع القانون النمـوذجي لتحديـد مـا         ولا بد من    -١١٩
ين في القـانون النمـوذجي   يالمتوخّ) التلقائي أو التقديري(إذا كان أي نوع من نوعي الانتصاف       

 فعندما يعدّل الانتصاف المتاح فإن المحكمـة        )٨(.قد حذف أو خضع للتعديل في الدولة المشترعة       
 المجــال لتحديــد أي انتــصاف مناســب يقتــضيه الأمــر، إضــافة إلى الانتــصاف  المتلقيــة يُفــسح لهــا

  .معترف به" رئيسي"التلقائي المنبثق عن إجراء 
    

    )٩(الانتصاف المؤقت  - ٢  
والـذي يمكـن أن يـؤمر بـه     " ةحاجـة ماس ـّ " الانتـصاف الـذي تقتـضيه    ١٩تتناول المـادة     -١٢٠

  )١٠(.يم طلب الاعترافبناء على تقدير المحكمة ويكون متاحا أثناء تقد
 للمحكمة أن تمنح نوع الانتصاف الذي لا يتاح عـادة إلا في إجـراءات               ١٩وتجيز المادة     -١٢١

مــن الانتــصاف الــذي يجــوز منحــه قبــل بــدء  " الفــردي" في مقابــل النــوع )١١(،الإعــسار الجماعيــة
لانتــصاف  غــير أن نطــاق ا)١٢(.إجــراءات الإعــسار بمقتــضى قواعــد الإجــراءات المدنيــة الداخليــة  

  .٢١ أضيق نوعا ما من الانتصاف بمقتضى المادة ١٩التقديري بمقتضى المادة " الجماعي"
مـع ضـرورة إقـرار وجـود        " الجمـاعي "ويتسق حصر الانتـصاف المؤقـت في الانتـصاف            -١٢٢

ة اتخــاذ تــدابير  وقــد تقتــضي حاجــة ماسّــ)١٣(.، لأغــراض الاعتــراف"جماعيــة"إجــراءات أجنبيــة 
 مقيّد، قبل البت في مسألة الاعتراف، مـن أجـل حمايـة موجـودات المـدين                جماعية ولو في شكل   

 ومن شأن توسيع نطاق الانتصاف المؤقـت المتـاح بمـا يتجـاوز الانتـصاف                )١٤(.ومصالح الدائنين 
───────────────── 

ففي الولايات المتحدة،  .ت تشريعات مستندة إلى القانون النموذجيالدول التي سنّهج التي اتبعتها تختلف النُّ )8(  
 أما في ،) قانون الإفلاس من١١امتثالا للفصل (على سبيل المثال، يكون نطاق الوقف التلقائي أوسع مدى 

ريا ينص القانون وفي اليابان وجمهورية كو. المكسيك فلا يُطبق الوقف لمنع مواصلة دعاوى فردية مقابل الإنفاذ
على أن الانتصاف المتاح بعد الاعتراف خاضع لتقدير المحكمة على أساس كل حالة على حدة، ولا يطبق 

  .تلقائيا كما ينص عليه القانون النموذجي
  .١٤٠ إلى ١٣٥ص التالي أساسا إلى دليل الاشتراع، الفقرات يستند الملخّ )9(  
 .اف لمراعاة أي اعتراضات تقدّم لاعتبارات تتعلق بالسياسة العامةيحق للمحكمة المتلقية تكييف الانتص )10( 

  بخصوص مسائل الانتصاف، " السياسة العامة"وللاطلاع على مناقشة للاستثناء المستند إلى اعتبارات 
  . أعلاه٥١ إلى ٤٧، والصفحات Tricontinental Exchangeو Ephedraانظر قضية 

  .٢١قتضى المادة أي نفس نوع الانتصاف المتاح بم )11( 
  .أي التدابير التي تشمل موجودات معينة يحدّدها الدائن )12( 
  . أدناه١٤١ في الفقرة Rubin v Eurofinanceانظر أيضا مناقشة قضية   )13( 
  .المرجع نفسه  )14( 
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 لأن الاعتـراف لم يمـنح       اًومن ناحية أخـرى، ونظـر     . الجماعي أن يعيق تحقيق الهدفين المذكورين     
  . على التدابير العاجلة والمؤقتةتصر الانتصاف المؤقتبعدُ، فينبغي مبدئيا أن يق

وتقـضي الفقـرة    .  إلى تلـك التـدابير     اسّـة  إلى الحاجـة الم    ١٩ من المادة    ١وقد ألمحت الفقرة      -١٢٣
) ب (١ بفرض قيود على وقف إجراءات الحجز، أما الفقرة الفرعية         ١٩من المادة   ) أ (١الفرعية  

القابلة للتلف والموجودات التي تكون عرضة لتدني قيمتها أو       فتشير إلى الموجودات     ١٩من المادة   
 هــي في ١٩وفيمــا عــدا ذلــك فــإنّ التــدابير المتاحــة في إطــار المــادة  . الــتي تتهــددها مخــاطر أخــرى

  .٢١ادة جوهرها نفس التدابير المتاحة في إطار الم
ي عنـد البـت    ينتـه فمفعولـه .  ذو طابع مؤقّـت   ١٩والانتصاف المنصوص عليه في المادة        -١٢٤

 وقـد تـود المحكمـة       )١٦(.حكمة فرصة تمديد هذا التدبير     غير أنه تتاح للم    )١٥(.في طلب الاعتراف  
ب وجود قطيعة بـين الانتـصاف المؤقـت الممنـوح قبـل الاعتـراف           القيام بذلك مثلا من أجل تجنّ     

  . ديري الموضوعي الممنوح بعد ذلكوالانتصاف التق
 علـى ضـرورة كـون أي انتـصاف يمـنح لـصالح إجـراء                ١٩ مـن المـادة      ٤وتشدّد الفقرة     -١٢٥

 ومـن   )١٧(.)أو عدم جواز تعارضـه معـه      (يسي  أجنبي غير رئيسي متسقا مع الإجراء الأجنبي الرئ       
أي إجـراء أجـنبي رئيـسي، يُـشترط علـى       بين الانتصاف السابق للاعتراف و    أجل تعزيز التنسيق  

ان يحــدّد جميــع الإجــراءات الأجنبيــة الممثــل الأجــنبي الــذي يطلــب الاعتــراف أن يُرفــق طلبــه ببيــ
  )١٨(.المدين التي تكون معروفة لديهالمتعلقة ب

    
    )١٩("بإجراء رئيسي"الانتصاف التلقائي عند الاعتراف   - ٣  

لتلقائيــة  آثــار الاعتــراف بــإجراء أجــنبي رئيــسي، وخــصوصا آثــاره ا  ٢٠تتنــاول المــادة   -١٢٦
  .والشروط التي يخضع لها

ــئن كــان الانتــصاف   -١٢٧ ــادتين  ول ــوح بمقتــضى الم ــإن  ٢١ و١٩ الممن  انتــصاف تقــديري، ف
 ليـست كـذلك؛ بـل هـي نتيجـة تلقائيـة نابعـة مـن الاعتـراف          ٢٠الآثار التي تترتب علـى المـادة    

 ٢١ و١٩وثمة فرق آخر بين الانتصاف التقـديري بموجـب المـادتين    . بالإجراء الأجنبي الرئيسي 
───────────────── 

  .١٩ من المادة ٣ النموذجي، الفقرة الأونسيترالقانون   )15( 
  .٢١ن المادة م) و (١  الفرعيةالمرجع نفسه، الفقرة  )16( 
  .٣٠ و٢٩المرجع نفسه، انظر أيضا المادتين   )17( 
  .١٥ من المادة ٣المرجع نفسه، الفقرة   )18( 
  .١٥٣ إلى ١٤١ص التالي أساسا إلى دليل الاشتراع، الفقرات يستند الملخّ  )19( 
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نتـصاف التقـديري يمكـن منحـه لـصالح الإجـراءات       ، وهـو أن الا   ٢٠والآثار المترتبة علـى المـادة       
وتختلـف  . الرئيسية وغير الرئيسية، بينما لا تسري الآثار التلقائية إلا علـى الإجـراءات الرئيـسية              

  . إلغاء الحظرالآثار التلقائية للاعتراف عن آثار أمر
لوقـت لاتخـاذ     أن تتـيح متّـسعا مـن ا        ٢٠ويقصد مـن الآثـار التلقائيـة المتوخّـاة في المـادة               -١٢٨

خطوات لإقامة إجراءات إعسار عبر الحـدود علـى نحـو مـنظّم وعـادل؛ حـتى وإن كانـت آثـار                       
 في  ٢٠بدء إجراءات الإعسار الأجنبية في البلـد الأصـلي مختلفـة عـن الآثـار المترتبـة علـى المـادة                      

ــراف  ــة المانحــة للاعت ــسيتر     . الدول ــانون الأون ــه ق ــوم علي ــدأ أساســيا يق ــهج يجــسّد مب ال وهــذا الن
النموذجي، وهو مبدأ مؤداه أن اعتراف محكمـة الدولـة المـشترعة بـالإجراءات الأجنبيـة تترتـب                  

  .عبر الحدود على نحو منظّم وعادلعليه آثار تعتبر ضرورية لإدارة إجراءات الإعسار 
وإذا أســفر الاعتــراف في أي حــال مــن الأحــوال عــن نتــائج مــن شــأنها أن تتنــافى مــع      -١٢٩

 لأحد الأطراف المعنية، ومنها المدين، فينبغي أن يتـيح قـانون الدولـة المـشترعة               المصالح المشروعة 
  )٢٠(.إمكانيات لحماية تلك المصالح

فحــسب، بــل " الــدعاوى المنفــردة" إلى ٢٠مــن المــادة ) أ (١ولا تــشير الفقــرة الفرعيــة   -١٣٠
الـتي  " عاوىالـد "، وذلـك لكـي تـشمل أيـضا، إضـافة إلى        "الإجـراءات المنفـردة   "تشير أيـضا إلى     

يقيمها الدائنون في محكمة ما علـى المـدين أو موجوداتـه، تـدابير الإنفـاذ الـتي يتخـذها الـدائنون                      
ل للـدائنين اتخاذهـا وفـق شـروط معيّنـة في بعـض              خارج النظام القضائي، وهي التدابير التي يخـوّ       

ح أن  لكــي توضِّــح كــلَّ الوضــو٢٠مــن المــادة ) ب (١وقــد أضــيفت الفقــرة الفرعيــة . الــدول
  .وقف التنفيذ يشمل تدابير الحجز على موجودات المدين

للآثــار المترتبــة علــى الاعتــراف " الإلزامــي"أو " التلقــائي"وبــصرف النظــر عــن الطــابع   -١٣١
، فقــد جــرى الــنص صــراحة علــى أن نطــاق تلــك الآثــار يتوقــف علــى          ٢٠بمقتــضى المــادة  

ويمكـن أن تتعلـق هـذه    . لدولـة المـشترعة  الاستثناءات أو القيـود الـتي يمكـن أن يتـضمنها قـانون ا      
الاستثناءات، مثلا، بإنفاذ مطالبات صادرة عن دائنين مضمونين، أو قيـام المـدين بـسداد مبـالغ                 
في سياق العمل المعتاد، أو رفع دعوى قضائية بشأن مطالبات نشأت بعد بـدء إجـراء الإعـسار          

  .في السوق المالية المفتوحةفقات ، أو إبرام ص)أو بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي(
وتختلـف  .  أو تنـهيها ٢٠وقد يكون من المستصوب أحيانا أن تعدّل المحكمة آثار المادة          -١٣٢

ففـي بعـض الـنظم القانونيـة، تخـوّل          . القواعد الداخلية التي تنظم صلاحية المحكمة للقيـام بـذلك         
───────────────── 

 ١٤٣ و١٣٦قرات انظر أيضا الف. ٢٢ والمادة ٢٠ من المادة ٢انظر قانون الأونسيترال النموذجي، الفقرة   )20( 
  . أدناه١٤٤و
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وط المعنيـة، وفقـا لـشر   للمحاكم صلاحية منح استثناءات فردية بناء على طلب أحـد الأطـراف       
 علـى أن  ٢٠ مـن المـادة   ٢ وبالنظر إلى هذه الحالة، تـنص الفقـرة          )٢١(.ينص عليها القانون المحلي   

يخضع تعديل أو إنهاء الوقف والتعليق المنصوص عليهما في المادة للأحكام المتعلقة بالإعـسار في               
  .قانون الدولة المشترعة

ــرة    -١٣٣ ــادة  ٤وتوضــح الفق ــن الم ــادة     أن ال٢٠ م ــائي عمــلا بالم ــق التلق    ٢٠وقــف أو التعلي
لا يمنع أحدا، بما في ذلك الممثل الأجنبي أو الدائنون الأجانب، من التمـاس بـدء إجـراء إعـسار                    

 تتنــاول ٢٩ وإذا اســتهل إجــراء محلــي، فــإنّ المــادة )٢٢(.لــي ومــن المــشاركة في ذلــك الإجــراءمح
  )٢٣(.ين الإجراءين الأجنبي والمحليالتنسيق ب

    
    )٢٤(الانتصاف اللاحق للاعتراف  - ٤  
    أحكام القانون النموذجي  ‘١‘  

 الانتصاف الذي يجوز منحه بعد الاعتراف بالإجراء الأجنبي، وتـشير           ٢١تتناول المادة     -١٣٤
  .صاف التي يمكن أن تكون متاحةإلى بعض أنواع الانت

ــادة     -١٣٥ ــراف في إطــار الم ــواع .  هــو انتــصاف تقــديري ٢١والانتــصاف اللاحــق للاعت وأن
 هي مـن أكثـر الأنـواع اسـتخداما في إجـراءات             ٢١ من المادة    ١الانتصاف المذكورة في الفقرة     

ولا يقصد منها أن تقيّد دونمـا مـبرر قـدرة المحكمـة             . غير أن هذه القائمة غير حصرية     . الإعسار
، عةالمتلقية على منح أي نوع من الانتصاف يكون متاحا ولازما بموجب قـانون الدولـة المـشتر                 

  )٢٥(.استجابة لظروف قضية معيّنة
ويجوز للمحكمة، بحكم طبيعة الانتصاف التقديري، أن تحدد نوع الانتصاف وفقـا للقـضية        -١٣٦

 الـتي تقـضي بأنـه يجـوز للمحكمـة أن            ٢٢ مـن المـادة      ٢زها الفقرة   وهذه الفكرة تعزّ  . المعروضة عليها 

───────────────── 
  .٢٢ من المادة ٣الفقرة قانون الأونسيترال النموذجي، على سبيل المثال،   )21( 
   من القانون النموذجي، بوجه عام، الحق في طلب بدء إجراء إعسار محلي ١٣ إلى ١١تناولت المواد   )22( 

  .والمشاركة فيه
  . أدناه١٧٦ إلى ١٧٣انظر الفقرات   )23( 
  .١٦٠ إلى ١٥٤لخّص مستمد أساسا من دليل الاشتراع، الفقرات هذا الم  )24( 
 وللاطلاع على .يحق للمحكمة المتلقية أن تكيّف الانتصاف لمراعاة أي اعتراضات متعلقة بالسياسة العامة  )25( 

 نينتالإيفيدرا وتريكونتفيما يتعلق بمسائل الانتصاف، انظر قضية " السياسة العامة"مناقشة الاستثناء لاعتبارات 
)Ephreda and Tri-Continental ( أعلاه٥١ إلى ٤٧والفقرات .  
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يتعين علـى القاضـي في كـل قـضية أن يقـرّر             و. تُخضع الانتصاف الممنوح للشروط التي تراها مناسبة      
  .الانتصاف الأنسب لظروف القضية المعينة وأي شروط يتوقف عليها منح الانتصاف

، حـسبما تـنص     )أو إلى شـخص آخـر     (الموجـودات إلى الممثـل الأجـنبي        " تسليم"ويظل    -١٣٧
 عــدة ن القــانون النمــوذجي ويتــضمّ. خاضــعا لحريــة التقــدير   ٢١مــن المــادة   ٢عليــه الفقــرة  

 )٢٦(.لموجـودات إلى الممثـل الأجـنبي      ضمانات ترمي إلى كفالة حماية المصالح المحليـة قبـل تـسليم ا            
، منحــت محكمــة الولايــات المتحــدة الانتــصاف )Atlas Shipping" (أطلــس شــيبينغ"وفي قــضية 

 فيمـا يتعلـق بـأموال    ٢١ مـن المـادة   ٢ والفقـرة   )ه( ١الملتمَس بموجب ما يعادل الفقرة الفرعية       
مودعة في حسابات مصرفية في الولايات المتحـدة وخاضـعة لأوامـر حجـز بحريـة صـدرت قبـل                    

وأشار القاضـي إلى أن الانتـصاف الممنـوح لا يُخـلّ            . بدء إجراءات الإعسار وبعده في الدانمرك     
لاس الدانمركيــة فــبحقــوق الــدائنين، إن كانــت لهــم حقــوق، في أن يؤكــدوا أمــام محكمــة الإ       

 ولاحـظ القاضـي أيـضا أن تـسليم الأمـوال إلى الممثـل               )٢٧(.المحجوزة سابقا م في الأموال    حقوقه
الأجــنبي أقــل تكلفــة وأكثــر كفــاءة مــن حيــث إنــه يتــيح لجميــع دائــني شــركة أطلــس في العــالم   

  .صاف في محكمة ذات اختصاص قضائيالتماس حقوقهم ووسائل الانت
هو ما إذا كـان يتعلـق بـإجراء         ومن أبرز العوامل الواجب مراعاتها في تكييف الانتصاف           -١٣٨

فمـن الـضروري ألاّ يغيـب عـن البـال أن مـصالح وسـلطات ممثـل                  . أجنبي رئيـسي أو غـير رئيـسي       
إجراء أجنبي غير رئيسي عـادة مـا تكـون أضـيقَ نطاقـا مـن مـصالح وسـلطات ممثـل إجـراء أجـنبي                    

  .دين المعسرى جميع موجودات المفهذا الممثِّل الأخير يسعى عموما إلى السيطرة عل. رئيسي
  : هذه الفكرة بالنص على ما يلي٢١ من المادة ٣د الفقرة وتجسّ  -١٣٩

أن الانتــصاف الممنــوح في إطــار إجــراء أجــنبي غــير رئيــسي ينبغــي أن يقتــصر     )أ(  
   ضمن ذلك الإجراء غير الرئيسي؛على الموجودات التي ستدار

ين أو أعمالـــه إذا الــتمس الممثـــل الأجـــنبي معلومـــات تتعلـــق بموجـــودات المـــد   )ب(  
  .علومات المطلوبة في ذلك الإجراءفيجب أن يتصل الانتصاف بالم

───────────────── 
؛ ٢٢ من المادة ١الفقرة   الإعلان العام لمبدأ حماية المصالح المحلية الوارد في:تشمل هذه الضمانات ما يلي  )26( 

أكد من حماية أن تأذن بتسليم الأصول إلى أن تت  على أنه لا ينبغي للمحكمة٢١ من المادة ٢والنص في الفقرة 
خضع الانتصاف الذي تمنحه لما تراه  التي تجيز للمحكمة أن ت٢٢ُمن المادة  ٢مصالح الدائنين المحليين؛ والفقرة 

  .الشروط مناسبا من
 )27(  Atlas Shipping, at p. 742.  
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ضح مـن تلـك الأحكـام أن الانتـصاف لـصالح الإجـراء الأجـنبي الرئيـسي لا يجـوز أن يخـوِّل                 ويتّ
الممثل الأجنبي دون مبرر صلاحيات أوسـع نطاقـا وأن هـذا الانتـصاف لا يجـوز أن يعيـق إدارة                     

  .صا الإجراء الرئيسيار آخر، وخصوإجراء إعس
، أو  ٢١وعند البت في مسألة مـنح أو عـدم مـنح الانتـصاف التقـديري بموجـب المـادة                      -١٤٠

تعــديل أو إنهــاء أي انتــصاف ممنــوح، يجــب أن تكــون المحكمــة مطمئنــة إلى أن مــصالح الــدائنين  
سـباب  وهـذا أحـد الأ    . والأشخاص المعنيين الآخرين، بمن فيهم المدين، تحظـى بالحمايـة الكافيـة           

 ويجـوز لممثـل   )٢٨(.فـق مـا تـراه مناسـبا مـن الـشروط         التي قد تدعو المحكمة إلى منح الانتصاف و       
 أجنبي أو لشخص متـأثر بالانتـصاف أن يطلـب تعـديل الانتـصاف أو إنهائـه؛ أو يجـوز أن تقـوم               

  )٢٩(. بذلك من تلقاء نفسهاالمحكمة
 ـــ    -١٤١ ــا الانتـــصاف في البداي ــة علـــى قـــضايا رُفـــض فيهـ روبـــين ضـــد ة قـــضية ومـــن الأمثلـ

فقد طلب إلى المحكمة المتلقية أن تمنح الانتـصاف لإنفـاذ   ). Rubin v Eurofinance(أوروفينانس 
وأثـير  . أمر بدفع أموال لدائن معين، وهذا الأمر موجّه نتيجة حكم صادر في الولايات المتحـدة     

 وقبِـل القاضـي   .تساؤل عما إذا كان هذا النوع من الانتـصاف متـوخّى في القـانون النمـوذجي             
راءات الإعـسار بموجـب   مـن إج ـ " جزءا لا يتجـزأ "أن الإجراءات التي صدر فيها الحكم تشكّل        

 أن الإنكليــزيومــع أن القاضــي قبِــل بموجــب القــانون   .  في الولايــات المتحــدة)٣٠(١١الفــصل 
ة ذ أوامر صدرت في سياق إجراءات إعـسار أجنبيـة، إلا أنـه ميّـز بـين حال ـ             المحكمة يمكن أن تنفّ   

نين جـرى قبـول   صدر فيها أمر بتوفير آلية للحجز الجمـاعي علـى ممتلكـات مـدين علـى يـد دائ ـ                  
وحكم متعلق بسداد أموال صدر لصالح دائـن منفـرد          ) ممّا يبرّر الانتصاف   ()٣١(حقوقهم وإثباتها 

 ١١واعتبر القاضي أن الأمر الصادر في سـياق إجـراءات الفـصل        ). وهو ما لا يبرر الانتصاف    (
 الفئـــة الثانيـــة، ممّـــا يعـــني عـــدم جـــواز إنفـــاذ الحكـــم بموجـــب قـــانون الأونـــسيترال  تنـــدرج في
 الإنكليـزي وارتئ أن القواعـد العاديـة المنـصوص عليهـا في القـانون الـدولي الخـاص                  . النموذجي

  . سارية لأغراض الإنفاذتظل

───────────────── 
  . أعلاه١٣٦انظر الفقرة   )28( 
  .٢٢قانون الأونسيترال النموذجي، المادة   )29( 
 )30(  Rubin v Eurofinance, para. 47.  
 )31(  Ibid, at para. 58, citing Cambridge Gas Transportation Corporation v Official Committee of Unsecured 

Creditors of Navigator Holdings Plc [2007] 1 AC 508 (PC), at para. 13.  
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 وفي الاستئناف وافقت محكمة الاستئناف على أن الإجراءات المذكورة تنـدرج ضـمن              -١٤٢
، غير أنها لم توافق على استنتاج المحكمة الأدنى درجة، حيـث اعتـبرت أن          ١١إجراءات الفصل   

ولـذلك  . الأحكام المعنية صدرت لأغراض نظـام الإنفـاذ الجمـاعي الخـاص بـإجراءات الإعـسار        
  رأت المحكمة أن تلك الأحكـام خاضـعة لقواعـد القـانون الـدولي الخـاص الـتي تتعلـق بالإعـسار                      

لقانون الدولي الخاص العادية التي تمنع إنفاذ الأحكـام بـسبب عـدم خـضوع المـدعى          لا لقواعد ا  
  )٣٢(.ة القضائية للمحكمة الأجنبيةعليهم للولاي

ــادة    -١٤٣ ــاول الم ــة     ٢٢وتتن ــة الكافي ــسيترال النمــوذجي الحاجــة إلى الحماي ــانون الأون ــن ق  م
ــيين بمــنح أو رفــض الان     ــدائنين وغيرهــم مــن الأشــخاص المعن ــراف  لمــصالح ال تــصاف بعــد الاعت

  .نتصاف لها؛ وتعديله أو إنهاؤهبإجراءات أجنبية؛ والشروط التي يجوز إخضاع هذه الا
 الـذي  هي أنه ينبغـي وجـود تـوازن بـين الانتـصاف      ٢٢والفكرة التي تقوم عليها المادة       -١٤٤

  )٣٣(.كن أن يتأثروا بهذا الانتصافيجوز منحه للممثل الأجنبي ومصالح الأشخاص الذين يم
    

    نهُج تناول مسائل الانتصاف التقديري  ‘٢‘  
نظــرا لأن الانتــصاف التقــديري اللاحــق للاعتــراف يكيّــف دائمــا وفــق ظــروف قــضية   -١٤٥

غـير أنـه    . معينة، فلا جدوى من الإحالة إلى أمثلة محدّدة من الانتصاف في نص من هـذا النـوع                
امـة عنـد البـت في إمكانيـة مـنح           يمكن أن تتاح للمحكمة خيـارات مختلفـة متعلقـة بالـسياسة الع            

ــد علــى المواقــف المختلفــة الــتي يمكــن أن تتَّخــذ لمــنح      . الانتــصاف وفي مــداه  ــال مفي ــاك مث وهن
ــديري   ــصاف التقـ ــسيترال     (الانتـ ــانون الأونـ ــا قـ ــسري عليهـ ــإجراءات لا يـ ــق بـ ــان يتعلـ وإن كـ

. إنكلتـرا  ، وهو قضية تتعلق بـإجراءات تـصفية أسـترالية الـتُمس فيهـا الانتـصاف في                )النموذجي
ت قوانين تشريعية مستندة إلى القانون النمـوذجي، فلـم           وأستراليا سنّ  إنكلتراورغم أن كلا من     

  )٣٤(.إنكلترايكن أي من هذه القوانين قيد التنفيذ وقت بدء الإجراءات في 
، وهـي في    إنكلتـرا وقد اتخذ المصفِّي الأسترالي خطوات لتـسييل وحمايـة موجـودات في               -١٤٦

ات بـدفع تعويـضات إعـادة التـأمين بنـاء علـى بـوالص تـأمين مـسجلة في لنـدن،                      معظمها مطالب ـ 

───────────────── 
 )32(  Rubin v Eurofinance (on appeal), para. 61.  
  .١٦٤ إلى ١٦١جه عام دليل الاشتراع، الفقرات انظر بو  )33( 
من قانون الإعسار في المملكة  ٤٢٦ من الباب ٤م من المصفّين الأستراليين في إطار الفقرة نُظر في الطلب المقدّ  )34( 

التي تقضي بأن المحاكم التي لها الاختصاص القضائي فيما يتعلق بقانون الإعسار في أي جزء ، ١٩٨٦المتحدة لعام 
  .ن المملكة المتحدة، يقع عليها واجب مساعدة المحاكم التي لها اختصاص مماثل في بلد من البلدان، منها أستراليام
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 تـسليم تلـك الموجـودات إلى أسـتراليا لتوزيعهـا علـى جميـع دائـني                  الإنكليزيةوطَلب إلى المحاكم    
ويـنص القـانون الأسـترالي علـى أن تـدفع الموجـودات الـتي               . الشركات وفقا للقـانون الأسـترالي     

  عــادة التــأمين علــى ســبيل الأولويــة إلى شــركات التــأمين، في حــين  جــرى تــسييلها مــن أمــوال إ
وكـان الـسؤال المطـروح هـو مـا إذا      . علـى ذلـك  ) في ذلك الوقـت  (الإنكليزيلا ينص القانون   

 أن تمـنح انتـصافا يـستلزم توزيـع أمـوال علـى الـدائنين بمـا يخـالف                    الإنكليزيـة كان على المحكمـة     
 ثم جـرى    )٣٥(كمـة الابتدائيـة رُفـض الطلـب،       وفي المح . ليـزي الإنكالأولويات المقـررة في القـانون       

، ألغـــي القـــراران الـــسابقان ومُـــنح  وفي اســـتئناف ثـــانٍ)٣٦(.ييـــد هـــذا القـــرار في الاســـتئنافتأ
  )٣٧(.فِّين الأستراليينالانتصاف لصالح المص

وفي الاســتئناف الثــاني، قــضت المحكمــة النهائيــة بعــدم الاختــصاص القــضائي لإصــدار     -١٤٧
ــة    الأمــر  ــرك إصــدار الأمــر للــصلاحية التقديري ــه ينبغــي أن يت ــتمس وبأن ورغــم أن القــضاة  . المل

ــتي        ــوا في الأســباب ال ــإنهم اختلف ــى النتيجــة، ف ــوا عل ــذين نظــروا في الاســتئناف اتفق الخمــسة ال
  :إليها للوصول إلى ذلك الاستنتاجاستندوا 
ن حـوزة إعـسار     ذهب أحد الآراء إلى أنه يُفترض، مـن حيـث المبـدأ، أن تكـوَّ                )أ(  

تقــديم مطالبــاتهم فيهــا ويلزمــون بإثبــات هـــذه      ) أينمــا وُجــدوا  (واحــدة يحــق لكــل الــدائنين     
ورغم أن التشريع الأسترالي حدّد أولويات مختلفة، فـلا ينبثـق عـن هـذا التـشريع أي           . المطالبات

  وعلـى )٣٨(. شأنه أن يعارض مـنح الانتـصاف  اعتبار أساسي من اعتبارات السياسات العامة من   
  )٣٩(ي في أستراليا ذا أثر عالمي؛هذا الأساس، ينبغي أن يسمح بأن يكون الإجراء الرئيس

وذهب رأي ثان إلى أنه نظرا إلى أن أستراليا حدِّدت على أنها بلد يمكنه الحصول                  )ب(  
 فلـيس هنـاك مـبرِّر لعـدم إنفـاذ الاشـتراط             )٤٠(،١٩٨٦طـار قـانون الإعـسار لعـام         على المساعدة في إ   

وليس هناك اعتبار أساسـي مـن اعتبـارات الـسياسات العامـة            . بمساعدة المصفِّين الأستراليين  القانوني  
  )٤١(.لانتصافمن شأنه أن يجرد المصفّين الأستراليين من حقهم في الحصول على ا

───────────────── 
 )35(  Re HIH.  
 )36(  Re HIH (first appeal).  
 )37(  McGrath v Riddell.  
  . أعلاه١١٠في الفقرة  Re Gold & Honey Ltdقارن مناقشة السياسة العامة في قضية   )38( 
 )39(  McGrath v Riddell, paras. 30, 36 and 63.  
  .١٧٠الحاشية رقم   )40( 
 )41(  McGrath v Riddell, paras. 59, 62 and 76-77.  
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  )٤٢(:ة عوامل محددة لمنح الانتصافالنهج الثالث اعتمد على أربع  )ج(  
  كات تأمين أسترالية؛الشركات التي هي قيد التصفية هي شر  ‘١‘  
ينص القانون الأسترالي تحديدا علـى توزيـع الموجـودات في حـال إعـسار هـذه          ‘٢‘  

  الشركات؛
ــانون       ‘٣‘   ــع أي أحكــام الق ــة الأســترالية م ــارض قواعــد الأولوي ــزيلا تتع  الإنكلي

  ؛إنكلتراالسارية وقت الواقعة والتي وُضعت لحماية حاملي بوالص التأمين المحرّرة في 
ــة الأســترالية تتوافــق        ‘٤‘   ــستند إليهــا قواعــد الأولوي ــتي ت ــة ال ــسياسة العام ــاء (ال أثن

  .إنكلترامع التغييرات التي أدخلت على القانون في ) صدور قرار المحكمة النهائية
    

    بمعاملات سابقة مشبوهة الانتصاف في القضايا المتعلقة  ‘٣‘  
 بحكــم وضــعه، عنــد الاعتــراف   علــى أنــه يحــق للممثــل الأجــنبي )٤٣(٢٣وتــنص المــادة   -١٤٨

ويُحتمـل  . بإجراء أجنبي، أن يباشر إجراءات معيّنة تستهدف المعاملات السابقة غـير المـشروعة            
 محــددة في التــشريع الــذي ٢٣أن تكــون الأنــواع المعيّنــة مــن الإجــراءات المــشار إليهــا في المــادة 

  .تعتمده الدولة المشترعة في هذا الصدد
، يـتعين علـى المحكمـة    "إجـراء غـير رئيـسي   "جراء الأجنبي على أنـه      وعند الاعتراف بالإ    -١٤٩

ــادة        ــضى الم ــام بمقت ــدار أي دعــوى تق ــا إذا كــان ينبغــي أن ت ــدا فيم ضــمن  "٢٣أن تنظــر تحدي
عـن  " الرئيـسي " وهذا الأمر يميّز مرة أخـرى طبيعـة الإجـراء            )٤٤(".ء الأجنبي غير الرئيسي   الإجرا

يكـون علـى    " غـير رئيـسي   "على أن الانتصاف في إجـراء       د  ويشدّ" غير الرئيسي "طبيعة الإجراء   
  ".رئيسي"الأرجح أضيق نطاقا من الانتصاف في إطار إجراء 

فطالمـا أن الدولـة المـشترعة تجيـز للممثـل الأجـنبي             .  صـياغة ضـيقة    ٢٣لقد صيغت المـادة       -١٥٠
ولـة المـشترعة     الد رفع دعاوى معيّنة فلا يمكن رفع هذه الدعاوى إلا إذا أمكن لممثل أجنبي داخل             

 حقوقا موضوعية، كما لا تنص على قواعد تنازع القـوانين؛           ٢٣ ولا تنشئ المادة     )٤٥(.أن يُقيمها 

───────────────── 
  .٤٢المرجع نفسه، الفقرة   )42( 
  .١٦٧ إلى ١٦٥انظر أيضا دليل الاشتراع، الفقرات   )43( 
  .٢٣ من المادة ٢قانون الأونسيترال النموذجي، الفقرة   )44( 
  .٢٣ من المادة ١الفقرة رجع نفسه، الم  )45( 
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وسيتوقف الأمر في كل حالـة علـى النظـر في قاعـدة تنـازع القـوانين الوطنيـة لتقريـر مـا إذا كـان                          
  .٢٣النوع المتوخّى في المادة يمكن الاستمرار بصورة صحيحة في أي إجراءات من 

، طُلـب إلى محكمـة الاسـتئناف أن تنظـر في مـدى              للتأمينـات كونـدور   وفي قضية شـركة       - ١٥١
تمتع محكمة الإفلاس بالاختصاص القضائي لمنح الانتـصاف في إجـراءات الإبطـال بموجـب قـانون       

ونقــضت محكمــة الاســتئناف قــراري  . ١٥أجــنبي في ســياق إجــراءات أقيمــت في إطــار الفــصل   
وكانـت القـضية    . لثانيـة معتـبرة أن محكمـة الإفـلاس لهـا تلـك الـصلاحية              محكمة الدرجة الأولى وا   

تتعلق بالاعتراف في الولايات المتحدة بإجراءات أجنبيـة رئيـسية أقيمـت في نيفـيس، حيـث باشـر          
الممثلون الأجانب دعوى مدعين وجود مطالبات، بموجب قانون نيفـيس، ضـد المـدين لاسـتعادة                

ــتي حوِّلــت بطري   ــات المتحــدة  بعــض الموجــودات ال ــة إلى الولاي ــة احتيالي ــستثني الفــصل  . ق  ١٥وي
صلاحيات الإبطال من الانتصاف الذي يجوز منحه بمقتضى الحكم الـذي يعـادل الفقـرة الفرعيـة                 

، علـى أنـه يجـوز ممارسـة تلـك      ٢٣، ويـنص بـدلا مـن ذلـك، في إطـار المـادة          ٢١من المادة   ) ز (١
 ١٥ن محكمة الاستئناف انتـهت إلى أن الفـصل          غير أ . الصلاحيات في إجراءات الإفلاس الكامل    

يــرفض مــنح الممثــل الأجــنبي صــلاحيات الإبطــال المنــصوص عليهــا في القــانون الأجــنبي المنطبــق    
وتوحي الصياغة المستخدمة في التشريع بـضرورة تفـسير الـصلاحيات المخولـة للمحكمـة تفـسيرا                

ر قـرار   و وقبـل صـد    )٤٦(.ت القـضائية  مـن مجاملـة الولايـا     واسعا من أجل تعزيز الأهـداف المتوخّـاة         
، الـذي خلـصت   Atlas Shippingالاستئناف هذا، حظـي تفـسير مماثـل بالموافقـة في قـضية شـركة       

:  محـل نظـر    للتأمينـات كونـدور   فيها المحكمة إلى أن قرار محكمـة الدرجـة الثانيـة في قـضية شـركة                 
  تنادا إلى القــانون الأجــنبي لأن الاســتنتاج بــأن الممثــل الأجــنبي يُمنــع عليــه رفــع دعــوى إبطــال اس ــ

  )٤٧(".س محدد في التاريخ التشريعيلا يعضده أي أسا"
    

    التعاون والتنسيق  - هاء  
    تعليقات استهلالية  - ١  

 مــن قــانون الأونــسيترال النمــوذجي تعزيــزُ التعــاون بــين ٢٧ إلى ٢٥يقــصد مــن المــواد   -١٥٢
التعامل مع إجـراءات الإعـسار الـتي        ممثلي الإعسار والمحاكم في الدول المختلفة من أجل ضمان          

والهـدف المنـشود هـو تعظـيم عائـدات         . تمس مدينا واحدا على نحو يلبي احتياجات جميع دائنيـه         

───────────────── 
 )46(  Condor Insurance (on appeal), p. [reference to be completed].  
 )47(  Atlas Shipping, p. 744.  
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تيـسير حمايـة    ) في إجـراءات التنظـيم    (وكـذلك   ) في إجراءات التـصفية وإعـادة التنظـيم       (الدائنين  
  .لإعسار بعدل وكفاءةدارة حوزة ا من خلال إ)٤٨(والمحافظة على فرص العمل، ارالاستثم
وغالبا مـا   . ويعد التعاون والتنسيق بين المحاكم من أركان القانون النموذجي الأساسية           -١٥٣

 أو لإيجـاد    )٤٩(بديـد الموجـودات وتعظـيم قيمتـها       يكون التعاون هو السبيل الواقعي الوحيد لمنع ت       
ــشأة   ــؤدي التعــاون إلى تحــسين تنــسيق مخ  . أفــضل الحلــول لإعــادة تنظــيم المن تلــف إجــراءات  وي

  .دف تحقيق أفضل الفوائد للدائنينالإعسار وتبسيطها به
 على الإذن بالتعـاون عـبر الحـدود بـل تـأمران بـه بـالنص                 ٢٦ و ٢٥ولا تقتصر المادتان      -١٥٤

والقـصد مـن هـاتين المـادتين        ". إلى أقـصى حـد ممكـن      "على أن المحكمة وممّثل الإعسار يتعاونان       
 القـوانين الوطنيـة، وهـي الافتقـار إلى قواعـد تهيـئ الأسـاس                هو التغلب علـى مـشكلة شـائعة في        

القــانوني للتعــاون بــين المحــاكم المحليــة والمحــاكم الأجنبيــة في التعامــل مــع حــالات الإعــسار عــبر   
ويكـون سـن هـذه الأحكــام مفيـدا بوجـه خـاص في الــنظم القانونيـة الـتي تكـون فيهــا          . الحـدود 

 خــارج مجــالات التفــويض القــانوني الــصريح ســلطة  الــسلطة التقديريــة المخولــة للقــضاة للعمــل 
 هـذا الإطـار التـشريعي للتعـاون يفيـد حـتى في الولايـات القـضائية الـتي درجـت                      ولعـلّ . محدودة

  .القضاة حرية أكبرعلى تخويل 
 أمـر اتخـاذ قـرار بـشأن وقـت التعـاون وكيفيتـه للمحـاكم،                 المادتـان المـذكورتان   وتترك    -١٥٥

ولا يـشترط القـانون النمـوذجي لتعـاون         . ، رهنـا بإشـراف المحـاكم      كما تتركه لمديري الإعـسار    
مـع محكمـة أجنبيـة      ) ٢٦ و ٢٥أو لتعاون الشخص أو الهيئـة المـشار إليهمـا في المـادتين              (المحكمة  

بـالاعتراف بـذلك الإجـراء      أو ممثل أجـنبي، في سـياق إجـراء أجـنبي، وجـود قـرار رسمـي سـابق                    
  .الأجنبي
 على الاتـصال    - بمشاركة ملائمة من الأطراف      - اكم القدرة والمقصود من تخويل المح     -١٥٦

" مباشـرة "بالمحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانـب وعلـى طلـب المعلومـات والمـساعدة               " مباشرة"
منهم، هو تفادي اللجوء إلى الإجراءات التي تستخدم عادة وتـستنفد الكـثير مـن الوقـت، مثـل              

ولهذه القدرة أهمية حاسمـة عنـدما تـرى المحـاكم أنهـا         . لحظرالتفويضات الالتماسية وأوامر إلغاء ا    
  .ينبغي أن تتصرف بصفة عاجلة

    
───────────────── 

  ).ه( ، الفقرة الفرعيةقانون الأونسيترال النموذجي، الديباجة  )48( 
   إذا بيعت مجتمعة مقارنة بقيمتها مثلا عندما ترتفع قيمة بنود معدات الإنتاج الموجودة في دولتين  )49( 

  .إذا بيعت منفصلة
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    التعاون  - ٢  
خــلال الملتقــى القــضائي المتعــدد الجنــسيات الثــاني المــشترك بــين الأونــسيترال والرابطــة    -١٥٧

الدوليــة لأخــصائيي إعــادة الهيكلــة والإعــسار والإفــلاس، الــذي عقــد حــول الإعــسار عــبر           
تخويـل المحـاكم     قبل إكمال قانون الأونسيترال النموذجي، جرى التشديد على أهمية     )٥٠(دودالح

وفي ذلـك الملتقـى    . مرونة وسلطة تقديرية في التعاون مع المحاكم الأجنبيـة أو الممـثلين الأجانـب             
قدمت تقارير عن عدد من القضايا التي حدث فيها التعاون القـضائي بالفعـل، أدلى بهـا القـضاة                 

  .عنيون بتلك القضاياالم
  :وانبثق من تلك التقارير عدد من النقاط التالية  -١٥٨

أن الاتــصال بــين المحــاكم أمــر ممكــن لكنــه ينبغــي القيــام بــه بعنايــة ومــع تــوفير    )أ(  
  الضمانات الملائمة لحماية الحقوق الموضوعية والإجرائية للأطراف؛

عار مــسبق إلى الأطــراف إشــأن الاتــصالات ينبغــي أن تجــرى علنــا، مــع تقــديم   )ب(  
   في الظروف الاستثنائية للغاية؛ وبحضور تلك الأطراف، إلا)٥١(المعنية

تبــادل الأوامــر أو : أن الاتــصالات الــتي يمكــن تبادلهــا متنوعــة ومنــها مــا يلــي     )ج(  
القــرارات الرسميــة الــصادرة عــن المحــاكم؛ وتقــديم بيانــات خطيــة غــير رسميــة بمعلومــات وأســئلة  

  وإرسال نسخ من إجراءات المحاكم؛ ؛وملاحظات عامة
 الإلكتـروني بريد  أن وسائل الاتصال تشمل، مثلا، مرافق الهاتف والفاكس وال          )د(  

  وأشرطة الفيديو؛
أن الاتصال، حيثما يكون ضروريا ويستخدم على النحو المناسـب، يمكـن أن               )ه(  

  .ينطوي على فوائد كبيرة للمعنيين بالإعسار عبر الحدود والمتأثرين به
ويوضح عدد من القضايا الكيفية التي ساعد بها الاتصال بين المحـاكم وممثلـي الإعـسار                  -١٥٩
  .مال إدارة حوزة إعسار المدينسيق إجراءات متعددة وكفالة الإسراع في إكفي تن

───────────────── 
 :يتاح تقرير عن هذا الاجتماع في الموقع الشبكي التالي  )50( 

http://www.uncitral.org/pdf/english/news/SecondJC.pdf  وفي موقعwww.insol.org .لتقى في نيو وعقد الم
  .٢٢ إلى ١٧، الفقرات A/52/17 انظر أيضا وثيقة الأونسيترال. ١٩٩٧مارس / آذار٢٣و ٢٢يأورليانز، يوم

من القواعد ) ٢) (ع (٢٠٠٠هذا أمر بيّنته الآن على وجه التحديد مختلف قواعد المحاكم، منها مثلا القاعدة   )51( 
  .الاتحادية لإجراءات الإعسار في الولايات المتحدة
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طرح القاضيان ) (Maxwell Communications )٥٢(زـماكسويل كوميونيكايشنففي قضية   -١٦٠
ــورك وفي  ــرافي نيوي ــة     إنكلت ــد إمكاني ــصورة منفــصلة مــع الممثــل القــانوني للأطــراف في كــل بل  ب

وعيّنـت كـل مـن    . للمـساعدة في تنـسيق مجمـوعتي الإجـراءات      التفاوض على اتفـاق عـبر الحـدود         
  )٥٣(. لعدد من المشاكل العويصةالمحكمتين ميسِّرا وانبثقت حلول

وفي بعـــض القـــضايا أجريـــت مـــداولات بالهـــاتف أو بالفيـــديو شـــارك فيهـــا القـــضاة     -١٦١
ت ، علــى ســبيل المثــال، عقــد ٢٠٠١ففــي عــام . والممثلــون القــانونيون في كــل ولايــة قــضائية 

ــات المتحــدة           ــن الولاي ــضاة م ــا ق ــديو شــارك فيه ــشتركة بواســطة وصــلة في ــسة اســتماع م جل
ــولايتين القــضائيتين      ــع الأطــراف، في كــل مــن ال ــدا وممثلــي جمي ــة وكن ــة  . الأمريكي ومــن الناحي

واســتمع كــل قــاض إلى المرافعــة حــول . الإجرائيــة، عُقــدت جلــسة الاجتمــاع بــصورة متزامنــة 
ــتي تع ــ  ــشأن النتيجــة المناســبة    المــسائل الموضــوعية ال ــرار ب ــه قبــل اتخــاذ ق ومــع أن . نى بهــا محكمت

الأطـــراف والقاضـــي في الولايـــة القـــضائية الأخـــرى رأوا وسمعـــوا مـــا حـــدث خـــلال المرافعـــة  
  . هذا الجزء من جلسة الاستماعالموضوعية في الولاية الأخرى، إلا أنهم لم يشاركوا فعليا في

رفــع القاضــيان ) بموافقــة الأطــراف( في كــل محكمــة وعنــد اختتــام المرافعــة الموضــوعية   -١٦٢
، وعلــى إثــر ذلــك اســتؤنفت جلــسة الاســتماع   )بالهــاتف(الجلــسة لكــي يتحــدّثا علــى انفــراد   

وعند القيام بـذلك، ومـع أن أحـد      . المشتركة وأصدر كل قاض أوامر في الإجراءات التي تخصه        
ل بــصورة القاضــيين إنمــا توص ـّـد أنهمــا اتفقــا علــى النتيجــة، يتــضح أن كــلاّ مــن   القاضــيين أكّــ

  )٥٤(.ق بالإجراءات التي عالجهامنفصلة إلى قرار فيما يتعل

───────────────── 
 )52(  In re Maxwell Communication Corporation plc, 93 F.3d 1036, 29 Bankr Ct.Dec. 788 (2nd Cir. (N.Y.) 21 

August 1996) (No. 1527, 1530, 95-5078, 1528, 1531, 95-5082, 1529, 95-5076, 95-5084), and Cross-Border 

Insolvency Protocol and Order Approving Protocol in Re Maxwell Communication plc between the United 

States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, Case No. 91 B 15741 (15 January 1992), 

and the High Court of England and Wales, Chancery Division, Companies Court, Case No. 0014001 of 

1991 (31 December 1991) .  
 )53(  See also Re Olympia and York Developments Ltd Ontario Court of Justice, Toronto, Case No. B125/92  

(26 July 1993), and United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, Case Nos.  
92-B-42698-42701 (15 July 1993) (Reasons for Decision of the Ontario Court of Justice: (1993), 20 C.B.R. 

(3d) 165).  
 )54(  Transcript of conference in Re PSI-Net (US Bankruptcy Court, Southern District of New York and 

Superior Court of Justice of Ontario), 26 September 2001.  
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ويُستفاد من التقارير المقدَّمة من المشاركين في هذه الجلسات أنها عادت على الـدائنين                -١٦٣
بعائدات ضخمة نتيجة حصول كل محكمة على قـدر أكـبر مـن المعلومـات حـول مـا يجـري في          

 مـصالح   ة الأخرى وبفضل بذل مساع إيجابيـة لتنـسيق الإجـراءات بطريقـة تخـدم              الولاية القضائي 
  .الدائنين على أفضل وجه

ن طلبـات للحـصول علـى       ومن الأمثلة الأخـرى علـى التعـاون تبـادلُ مراسـلات تتـضمّ               -١٦٤
.  علــى تلــك الطلبــاتن ردوداًالمــساعدة مــن إحــدى المحكمــتين المعنيــتين بــالإجراءات أو تتــضمّ

المحــدودة ضــد ليمــان بــروس سبيــشال فاينانــسينغ إنــك  " بيربيتــوال تراســتي"شــركة ففــي قــضية 
)Perpetual Trustee Company Ltd v Lehman Bros. Special Financing Inc()أسـفرت  )٥٥ 

 بالرد على محكمـة في الولايـات المتحـدة في شـكل             إنكليزيةسلسة من الطلبات عن قيام محكمة       
 ويـدعو القاضـي في الولايـات المتحـدة إلى عـدم             إنكلتراخذة في   يوضح الخطوات والقرارات المت   

. إنكلتـرا إصدار أوامر رسمية في ذلـك الوقـت مـن شـأنها أن تتـضارب مـع الأوامـر الـصادرة في                       
ــصال       ــد مــن الات ــى مزي ــشجيع عل ــرارات  وكــان الغــرض مــن ذلــك هــو الت في حــال صــدور ق

  )٥٦(.متضاربة
تفاقـات عـابرة للحـدود يقـوم الأطـراف فيهـا            ويمكن تحقيق التعـاون أيـضا مـن خـلال ا            -١٦٥

  )٥٧(.سيق إجراءات الإعسار المعنيةوأي ممثل معيّن من المحكمة بإجراء اتصالات من أجل تن
، بـــشأن التعـــاون الـــدولي بـــين ممثلـــي الإعـــسار مـــن أجـــل إدارة  ٢٦وتعكـــس المـــادة   -١٦٦

لاء الأشــخاص في موجــودات المــدينين المعــسرين، أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن يــضطلع بــه هــؤ 
ويوضـح الحكـم أن ممثـل       . صوغ وتنفيذ الاتفاقات العابرة للحـدود، في حـدود معـالم سـلطتهم            

وتعـد قـدرة المحكمـة علـى تعزيـز          . الإعسار يتصرف تحـت الإشـراف العـام للمحكمـة المختـصة           
  )٥٨(".التعاون"لا على إعمال مبدأ الاتفاقات عبر الحدود من أجل تيسير تنسيق الإجراءات مثا

───────────────── 
 )55(  [2009] EWHC 2953 at paras. 12-23.  
 )56(  Ibid., at paras. 41-50. [Conflicting decisions in Lehman cases: eg Lehman Bros Special Finance Inc v BNY 

Corporate Trust Services 422 BR 407 (2010) to be considered.].  
 .٣ و٢صل الثاني، الفقرتين للاطلاع على أمثلة على استخدام هذه التقنية، انظر دليل الأونسيترال العملي، الف  )57( 

  .اشماكسويل، وماتلاك، ونقّوتشمل القضايا التي استخدمت فيها هذه التقنية قضايا 
وكذلك أي قانون وطني آخر يؤثر في الجوانب  (٢٦ من المادة ٢ و١قانون الأونسيترال النموذجي، الفقرتان   )58( 

  ).العملية للتعاون
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ن الاتـصالات   ، وضع معهد القانون الأمريكي المبادئ التوجيهيـة بـشأ         ٢٠٠٠وفي عام     -١٦٧
ــدان اتفــاق أمريكــا     )٥٩(فيمــا بــين المحــاكم  ــدول في بل ــه في مجــال الإعــسار عــبر ال  في إطــار عمل

وقد اشترك في إنجاز هذا المـشروع فريـق مـن القـضاة والمحـامين               ). نافتا(الشمالية للتجارة الحرة    
الثلاثة، وهي المكسيك وكنـدا والولايـات    " نافتا"يين من ثلاثة بلدان أعضاء في اتفاق        والأكاديم
ويُقصد من مبادئ الاتصالات فيما بين المحاكم أن تشجع التعاون في القـضايا الدوليـة               . المتحدة
ولا يقصد منها أن تعدِّل أو تغير القواعد أو الإجراءات الداخلية الواجب تطبيقهـا في               . وتيسّره

ل بلد، ولا أن تؤثر على الحقوق الموضوعية لأي طرف في الدعاوى المعروضة علـى المحكمـة                 ك
وأيّــد هــذه المبــادئ التوجيهيــة عــدد مــن المحــاكم في مختلــف  . ولا أن تنــتقص مــن تلــك الحقــوق

  )٦٠(.من قضايا الإعسار عبر الحدودالبلدان واستخدمت في عدد 
ام بـين أحكـام قـانون الأونـسيترال النمـوذجي           وفيما يتعلق بالتعاون، هناك اختلاف ه ـ       -١٦٨

ن أي حكم بـشأن الاتـصال بـين المحـاكم، بـل             فهذه اللائحة لا تتضمّ   . ولائحة المجلس الأوروبي  
يقع على عاتق ممثلَي الإعسار في الإجـراءات الرئيـسية والثانويـة علـى الـسواء الـتي اسـتُهلت في                     

التعـاون بعـضهم مـع      "، و "ضهم إلى بعـض   إرسال المعلومات بع ـ  "دولة عضو واجب القيام بمهام      
، وتقــع علــى عــاتق المــصفِّي في الإجــراءات الثانويــة مهمــة تمكــين ممثــل الإعــسار في          "بعــض

عن هـذه الإجـراءات   " فرصة تقديم الاقتراحات في وقت مبكر  "إجراءات الإعسار الرئيسية من     
  )٦١(. إجراءات الإعسار الثانويةأو استخدام الموجودات في

    
    يقالتنس  - ٣  

 الإجراءات المتزامنة، وعلـى وجـه التحديـد بـدء إجـراء محلـي               ٢٩ و ٢٨تتناول المادتان     -١٦٩
بعد الاعتراف بإجراء أجـنبي رئيـسي والطريقـة الـتي ينبغـي أن يكيّـف بهـا الانتـصاف علـى نحـو               

  .من الاتساق بين إجراءات متزامنةيض
───────────────── 

 ?/http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads :التاليمتاح بثلاث عشرة لغة في الموقع   )59( 

task=viewcategory&catid=394 ]٢٠١٠يونيه / حزيران٤ة للموقع في رآخر زيا.[  
 بقضية ويتعلقوديلاوير  الذي أيدته المحكمتان في أونتاريوالاتفاق من الأمثلة على اتفاق الإعسار عبر الحدود   )60( 

، CL-4109-٠١، محكمة العدل العليا في أونتاريو، القضية رقم )Re Matlack Inc(ري ماتلاك إنك شركة 
ح ذلك ويوضّ). ٢٠٠١ (٠١١١٤-٠١ومحكمة الإفلاس في الولايات المتحدة، مقاطعة ديلاوير، القضية رقم 

كما  .كيفية تكييف المبادئ التوجيهية بشأن الاتصالات فيما بين المحاكم من أجل الاستخدام في قضية واقعية
اعتمدت تلك المبادئ التوجيهية في عدد من اتفاقات الإعسار عبر الحدود الأخرى؛ انظر ملخصات القضايا 

  .في المرفق الأول من دليل الأونسيترال العملي
 )61(  EC Regulation, art. 31.  
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 بإجراء أجنبي رئيسي لـن يحـول        ، على أن الاعتراف   ٢٩، مقترنة بالمادة    ٢٨وتنص المادة     -١٧٠
  . دامت للمدين موجودات في الدولةدون بدء إجراء إعسار محلي يتعلق بالمدين نفسه، ما

ــى         -١٧١ ــصرا عل ــادة مقت ــوخّى في هــذه الم ــوع المت ــي مــن الن ــادة يكــون الإجــراء المحل وفي الع
ون إدارة إجـراء    غير أنه ربما يـتعين في بعـض الحـالات، لكـي تك ـ            . الموجودات الكائنة في الدولة   

الإعــسار المحلــي إدارة مجديــة، أن يــشمل ذلــك الإجــراء موجــودات معينــة تقــع في الخــارج،         
الـتي تقـع فيهـا تلـك        وخصوصا عندما لا يكون هناك إجراء أجنبي ضروري أو متاح في الدولة             

ص  ومن أجل السماح بامتداد الإجراء المحلي بهذا القدر المحدود في الخـارج، تـن              )٦٢(.الموجودات
 على أن تمتد آثار الإجراءات عند الضرورة إلى ممتلكـات المـدين الأخـرى الـتي ينبغـي                  ٢٨المادة  

  . الإجراءات في الدولة المشترعةإدارتها في نطاق
ليــشمل  علــى قيــدين يتعلقــان بإمكانيــة مــد آثــار إجــراء محلــي        ٢٨وتــشتمل المــادة    -١٧٢

  :موجودات كائنة في الخارج
 ٢٦ و ٢٥د  الضروري لتنفيذ التعـاون والتنـسيق بموجـب المـوا         بالقدر  "يجوز المد     )أ(  

  ؛"٢٧و
عة لـلإدارة في الدولـة المـشترعة        يجب أن تكون تلك الموجـودات الأجنبيـة خاض ـ          )ب(  

  ]".الدولة المشترعة[وجب قانون بم"
وهذان القيدان يؤكدان أن أي إجراء إعسار محلي يُستهل بعـد الاعتـراف بـإجراء أجـنبي رئيـسي                   

ول موجــودات المــدين في الدولــة الــتي بــدأ فيهــا الإجــراء المحلــي، ولا يخــضع إلا لــضرورة  إنمــا يتنــا
  .تشجيع التعاون والتنسيق بشأن الإجراء الأجنبي الرئيسي

 إرشادات للمحكمة بشأن النهج المراد اتباعه في التعامـل مـع القـضايا    ٢٩وتقدِّم المادة    -١٧٣
والمبدأ البـارز هنـاك هـو أن        . اء محلي في الوقت نفسه    التي يخضع فيها المدين لإجراء أجنبي وإجر      

وهذا المبدأ ضروري لتحقيـق     . بدء الإجراء المحلي لا يمنع الإجراء الأجنبي أو ينهي الاعتراف به          
ــع          ــة، في جمي ــة المتلقي ــيح للمحكم ــه يت ــث إن ــن حي ــوذجي، م ــسيترال النم ــانون الأون ــداف ق أه

  .نبي انتصافا لصالح الإجراء الأجالظروف، أن تمنح

───────────────── 
ث يكون من الممكن حيث تكون للمؤسسة المحلية منشأة عاملة موجودة في ولاية قضائية أجنبية؛ أو حي :مثلا  )62( 

؛ أو "مؤسسة عاملة"بيع موجودات المدين الكائنة في الدولة المشترعة وموجوداته الكائنة في الخارج باعتبارهما 
  .حيث تكون الموجودات قد نقلت من الدولة المشترعة إلى الخارج بطريقة احتيالية
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وقـد تم   .  تحـافظ علـى أسـبقية الإجـراء المحلـي علـى الإجـراء الأجـنبي                ٢٩غير أن المـادة       -١٧٤
  :ذلك بالطرائق التالية

  )٦٣(كون متسقا مع الإجراء المحلي؛أي انتصاف يمنح للإجراء الأجنبي يجب أن ي  )أ(  
أي انتــصاف يكــون قــد مــنح للإجــراء الأجــنبي يجــب أن يعــاد النظــر فيــه وأن    )ب(  

  )٦٤(الإجراء المحلي؛دَّل أو يُنهى بغية ضمان الاتساق مع يع
إذا كان الإجراء الأجـنبي إجـراء رئيـسيا فـإنّ الآثـار التلقائيـة المنـصوص عليهـا               )ج(  
  )٦٥( متوافقة مع الإجراء المحلي؛ تعدَّل أو تُنهى إذا كانت غير٢٠في المادة 
 بإجراء أجـنبي باعتبـاره   عندما يكون إجراء محلي قيد النظر في وقت الاعتراف        )د(  

  )٦٦(.٢٠ المنصوص عليها في المادة إجراء رئيسيا، لا يحظى الإجراء الأجنبي بالآثار التلقائية
إنشاء ترتيب هرمي جامد بين الإجـراءات لأن مـن شـأن ذلـك أن                ٢٩وتتفادى المادة     -١٧٥

 ١٩ المـادتين    قديريـة بموجـب   يعيق دون مـبرر قـدرة المحكمـة علـى التعـاون وممارسـة سـلطتها الت                
  .٢١و

 علـى مبـدأ مـؤداه أن الانتـصاف الممنـوح            ٢٩مـن المـادة     ) ج(وتشتمل الفقرة الفرعيـة       -١٧٦
للإجراء غير الرئيسي الأجنبي ينبغي أن يقتـصر علـى الموجـودات الـتي سـتدار في ذلـك الإجـراء             

المبـدأ مبـيَّن   وهذا . غير الرئيسي، أو يجب أن يكون متعلقا بالمعلومات المطلوبة في ذلك الإجراء      
، تأكيـداً لـضرورة تطبيقـه عنـد تنـسيق           ٢٩ وتكـرّر ذكـره في المـادة         ٢١ مـن المـادة      ٣في الفقرة   
  .ات المحلية الإجراءات الأجنبيةالإجراء
 الحالات التي يكون فيهـا المـدين خاضـعا لإجـراءات إعـسار في أكثـر                 ٣٠وتعالج المادة     -١٧٧

ن الأجانـب في أكثـر مـن إجـراء أجـنبي واحـد إلى               من دولة أجنبية واحدة، ويسعى فيها الممثلـو       
وينطبـق الحكـم سـواء أكـان هنـاك          . الحصول على الاعتراف أو الانتصاف في الدولـة المـشترعة         

فإذا كـان هنـاك، عـلاوة علـى إجـراءي           . إجراء إعسار قيد النظر في الدولة المشترعة أو لم يكن         

───────────────── 
  .٢٩ادة  من الم‘١‘ )أ(قانون الأونسيترال النموذجي، الفقرة الفرعية   )63( 
  .٢٩من المادة ‘ ١‘) ب(المرجع نفسه، الفقرة الفرعية   )64( 
وتلك الآثار التلقائية لا تنتهي تلقائيا إذ قد تكون نافعة، . ٢٩من المادة ‘ ٢‘) ب(المرجع نفسه، الفقرة الفرعية   )65( 

  .وقد ترغب المحكمة في الحفاظ عليها
  .٢٩ادة من الم‘ ٢‘) أ(الفقرة الفرعية ، المرجع نفسه  )66( 
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 تعين علــى المحكمــة أن تتــصرف عمــلاإعــسار أجنبــيين أو أكثــر، إجــراء في الدولــة المــشترعة، ي ــ
  . كلتيهما٣٠ و٢٩بالمادتين 
ويتحقـق اتـساق    . ٢٩ مماثل للهـدف المنـشود في المـادة          ٣٠والهدف المتوخّى من المادة       -١٧٨

  .تعديل أو إنهاء انتصاف سبق منحهالنهج بتكييف الانتصاف المراد منحه تكييفا ملائما أو ب
، تعطـي المـادة   )لأسبقية من حيـث المبـدأ للإجـراء المحلـي    التي تعطي ا  (٢٩وخلافا للمادة     -١٧٩
وفي حالـة وجـود أكثـر مـن إجـراء أجـنبي غـير               .  الأفضلية للإجراء الأجنبي الرئيسي إذا وُجد      ٣٠

وتتجلـى الأولويـة   . رئيسي واحد، لا يعامِل الحكم في حد ذاته أي إجراء أجـنبي معاملـة تفـضيلية    
 اشــتراط أن يكــون الانتــصاف لــصالح إجــراء أجــنبي غــير الممنوحــة للإجــراء الأجــنبي الرئيــسي في

  )٦٧(.ع الإجراء الأجنبي الرئيسيمتسقا م) سواء أكان قد منح بالفعل أم سيمنح لاحقا(رئيسي 
 إذا انكشف وجـود إجـراء   ٣٠ويجوز إنهاء أو تعديل الانتصاف الممنوح بموجب المادة          -١٨٠

 إصـدار أمـر بإنهـاء أو تعـديل الانتـصاف      ولا يجـوز . أجنبي غير رئيـسي آخـر بعـد إصـدار الأمـر           
  )٦٨(".يسر التنسيق بين الإجراءاتمن أجل ت"السابق إلا إذا كان 

  .اعد معيّنة تتعلق بسداد الديونوفيما يخص الإجراءات المتزامنة، هناك قو  -١٨١
ــبر القاعــدة المنــصوص عليهــا في المــادة       -١٨٢ ــشار إليهــا أحيانــا باســم قاعــدة      (٣٢وتعت وي

"hotchpot "      ضمانا مفيـدا في النظـام القـانوني        ) أي مزج الممتلكات من أجل قسمتها بالتساوي
والمقصود من هـذه القاعـدة      . الخاص بالتنسيق والتعاون في إدارة إجراءات الإعسار عبر الحدود        

تفادي الحالات التي قد يحصل فيها دائن على معاملة أفضل مـن معاملـة سـائر الـدائنين المنـتمين                    
 إعــسار في نفــسها بحــصوله علــى ســداد نفــس المبلــغ الــذي يطالــب بــه في إجــراءات   إلى الرتبــة 

  .ولايات قضائية مختلفة
 في المائة من المبلغ الـذي       ٥ غير مضمون تلقى نسبة      فلنَفرضْ، على سبيل المثال، أن دائناً       -١٨٣

عة، حيث  يطالب به في إجراء إعسار أجنبي؛ لكنه يشارك أيضا في إجراء إعسار في الدولة المشتر              
فمـن أجـل أن يتـساوى الـدائن في الوضـع مـع سـائر الـدائنين في                   .  في المائة  ١٥تبلغ نسبة التوزيع    

وتخـوّل  .  في المائة من المبلغ الذي يطالب به في الدولة المشترعة       ١٠الدولة المشترعة، يتلقى الدائن     
  .اعدةإصدار أوامر لإنفاذ تلك الق، ضمنيا، المحكمة المتلقية صلاحية ٣٢المادة 

───────────────── 
  .٣٠من المادة ) ب(و) أ(المرجع نفسه، الفقرتان الفرعيتان   )67( 
  .٣٠من المادة ) ج(المرجع نفسه، الفقرة الفرعية   )68( 
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ره قانون الدولـة المـشترعة،       بالترتيب الهرمي للمطالبات حسبما يقرّ     ٣٢ولا تمس المادة      -١٨٤
وطالمـا أن   . ولا يقصد من المادة سوى تقرير المعاملة المتساوية للدائنين المنـتمين إلى نفـس الرتبـة               
 أمـر يتوقـف   مطالبات الدائنين المضمونين أو الدائنين ذوي حقوق عينيـة تـسدَّد بالكامـل، وهـو        

  .طالبات لا تتأثر بالحكم المذكورعلى قانون الدولة التي ينفذ فيها الإجراء، فإن تلك الم
ــستخد  -١٨٥ ــارة وت ــضمونة "م عب ــات الم ــضمونة   )٦٩("المطالب ــات الم ــا إلى المطالب  للإشــارة عموم

بممتلكـات  الإشارة إلى الحقوق المتعلقـة      " الحقوق العينية "بموجودات معيّنة، في حين يقصد بعبارة       
ن في نطـاق العبـارتين      ويمكـن أن ينـدرج حـق معـيّ        . معيّنة والقابلة للإنفاذ أيضا ضد أطراف ثالثـة       

وللدولـة المـشترعة   . كلتيهما تبعا للتصنيف المستخدم والمصطلحات المستخدمة في القانون المنطبق  
  .أن تستخدم مصطلحا آخر أو مصطلحات أخرى للتعبير عن هذين المفهومين

───────────────── 
  ).ن ن (١٢، دليل الأونسيترال التشريعي، مسرد المصطلحات، الفقرة "المطالبة المضمونة"انظر تعريف   )69( 
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